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العليا للتشريعات بدب» تناقش «شرعية الجزاء التأديب» ف مجال الوظيفة»
 العامة

«دب: «الخليج

«مؤخراً ورشة تثقيفية بعنوان «شرعية الجزاء التأديب «إمارة دب نظّمت الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات ف
عبر تقنية «الاتصال المرئ» (Microsoft Teams)، ومية محليةوذلك بمشاركة واسعة من 62 جهة ح.

وتمحورت الورشة، الت قدَّمها الدكتور يحي عبد اله العدوان مستشار قانون ف المتب الفن ف الأمانة العامة لـ
«اللجنة العليا للتشريعات»، حول مناقشة أهمية الجزاء التأديب ف مجال الوظيفة العامة باعتباره وسيلة مهمة من

وسائل إصلاح وتقويم سلوك الموظفين العامين وأداة فاعلة تستخدمها جهة الإدارة لمواجهة أي انتهاك للقواعد القانونية
السارية ف مجتمع الوظيفة العامة، وذلك بهدف حماية النظام الوظيف وتحقيق حسن سير العمل وانتظامه ف المرافق

.العامة



وتمن أهمية هذه الورشة ف كونها تتمحور حول التعريف بالمسؤولية التأديبية للموظف العام، والت تعتبر ضمانة مهمة
لصون واحترام الوظيفة العامة، من خلال مجازاة الموظف عن أي إخلال بواجباته ومسؤولياته الوظيفية وتقويم سلوكه

.الوظيف بما يتوافق مع الأحام والقواعد القانونية

وشلت الورشة التثقيفية منصة مهمة لاستعراض جميع الشؤون المرتبطة بفرض الجزاء التأديب، سواء من حيث
تحديد مفهومه باعتباره جزاء من نوع خاص يصيب الموظف العام ف مركزه الوظيف بسبب ارتابه مخالفة ذات

طبيعة خاصة تتصل اتصالا وثيقاً بالعمل الوظيف، ويترتب عليه حرمانه من كل أو بعض امتيازات الوظيفة العامة أو
فرضه عل وطبيعته القانونية وأساس سلطة جهة الإدارة ف جانب تحديد سمات الجزاء التأديب الانتقاص منها، إل

يجوز إيقاعها عل أنواع الجزاءات التأديبية الت الموظف المخالف، كما تم خلال هذه الورشة تسليط الضوء عل
الموظفين والسلطة التأديبية المختصة بفرض هذه الجزاءات، مع الوقوف عل المبادئ الحاكمة لسلطة التأديب عند

التأديب، سواء أكانت هذه الضمانات سابقة عل حال إلوالضمانات المقررة للموظف العام الم ،فرض الجزاء التأديب
إيقاع الجزاء التأديب أو معاصرة له أو لاحقة عل إيقاعه، واستمع الحضور كذلك إل شروط صحة القرار الإداري

الصادر بفرض الجزاء التأديب، سواء تعلقت هذه الشروط بسبب القرار التأديب أو بشله أو بمحله أو بالسلطة
.المختصة بإيقاعه أو بالغاية الت يجب عل جهة الإدارة أن تتوخاها من فرضه

وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة: تعس المشاركة الواسعة من قبل الجهات الحومية الثقة العالية
الت توليها حومة دب لـ «اللجنة العليا للتشريعات» باعتبارها الجهة الحومية الرائدة ف إثراء المعرفة القانونية

.الضامنة للتطبيق الأمثل للتشريعات السارية، وصولا إل حومة شفافة وموثوقة واستباقية ومتميزة

وأضاف: «يمثل التأديب ف مجال الوظيفة العامة أداة قانونية لضمان التزام الموظف العام بالوفاء بالتزاماته المهنية
ومالعمل الح والتميز ف الإخلاص والتفان حتذى به فون نموذجاً يوالوظيفية لي».
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